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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - إخضاع عقد للنسبة الصفرية –  غرامات 
- غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة - إلغاء إعادة التقييم الذي قامت به 

الهيئة يوجب إلغاء الغرامات المترتبة على إعادة التقييم.

 )VD- 498- 2020( القرار رقم

)V- 2267- 2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــرة  ــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم فت ــة العامــة لل ــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئ مطالب
الربــع الأول لعــام 2018م، وبنــد المشــتريات المحليــة الخاضعة للضريبة بالنســبة الأساســية 
ــر فــي  ــرار، والتأخ ــم الإق ــي الخطــأ فــي تقدي ــام 2018م، وغرامتَ ــع الأول لع ــرة الرب ــن فت ع
ــة علــى  ــة حاصل ــس المدعــي اعتراضــه علــى أن مؤسســته مؤسســة تعليمي الســداد - أسَّ
ترخيــص صــادر مــن وزارة التعليــم ويقــوم بتعليــم منهــج اللغــة الإنجليزيــة وتحــت إشــرافها 
بطريقــة منهجيــة ومســتويات متتابعــة علــى فتــرات وصفــوف متسلســلة، وينــدرج تصنيفــه 
تحــت بنــد التعليــم الأهلي، وأنــه أجــرى اتصــالات متعــددة كونــه متخصصًــا بتعليــم اللغــة 
الإنجليزيــة بترخيــص وإشــراف مــن وزارة التعليــم، وهــل يتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافة 
م المســتندات  علــى المســتفيدين مــن المواطنيــن - أجابــت الهيئــة بــأن المدعــي لــم يقــدِّ
التــي طلبتهــا منــه الهيئــة - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن إلغــاء إعــادة التقييــم الــذي 
قامــت بــه الهيئــة يوجــب إلغــاء الغرامــات المترتبــة علــى إعــادة التقييــم - ثبــت للدائــرة أن 
المدعــي بــذل مــن العنايــة والجهــد مــا يكفــي لإثبــات حُســن نيتــه وحرصــه علــى الالتــزام 
بتطبيــق النظام؛ حيــث ســلك كافــة الطــرق للحصــول علــى المعلومــة مــن الهيئــة حــول 
الجزئيــة محــل الخــاف وهــي جزئيــة يَشُــوبها عــدم الوضــوح. مــؤدى ذلــك: إلغــاء القــرار - 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل  اعتبــار القــرار نهائيًّ

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة رقــم )26040(   - المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبي
تاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/10/18م،  الموافق  1441/03/01هـ  الأحد  يوم  في  إنه 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V- 2267- 2020( بتاريخ 2020/01/04م. 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه  بصفته مالكًا لمؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
تقييم  بإعادة  الأساسية  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية  المبيعات  بند  تعديل  على 
فترة الربع الأول لعام 2018م، وعلى بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة 
الإقرار،  تقديم  الخطأ في  غرامتَي  وعلى  2018م،  لعام  الأول  الربع  فترة  عن  الأساسية 
والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويطلب إلغاء الغرامات المفروضة.  

الدفوع  »أولً:  الآتي:  النحو  على  أجابت  عليها  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
الموضوعية:

ها بإعادة تقييم فترة الربع الثاني لعام 2018م،  1 - مارست الهيئة العامة للزكاة والدخل حقَّ
المضافة،  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )1/64( للمادة  وفقًا  وذلك 
ت على أنه »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة  التي نصَّ
القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند 

إصداره«، بحيث أصدرت إشعار إعادة التقييم النهائي بتاريخ 2019/10/07م.

2 - أسفر الفحص عن فروق ضريبية عبارة عن الآتي: )أ( مبلغ )19665.25( ريالً ضريبة على 
م  )مبيعات مواطنين( تم إخضاعها للضريبة بالفئة الأساسية 5%؛ حيث إن المدعي يقدِّ
خدمات تعليمية غير إلزامية، وبالتالي لا ينطبق عليها الأمر الملكي رقم )أ/86( وتاريخ 
لعدم  يحق خصمها  لا  ضريبة مشتريات  ريالً   )2936.90( مبلغ  )ب(  1439/04/18هـ. 
المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  الاتفاقية  من   )48( للمادة  طبقًا  مستند  وجود 

والمادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

3 - قام المدعي بالاعتراض على تعديل بند المبيعات الأساسية مبررًا ذلك بأن نشاطه 
عبارة عن مبيعات مواطنين، ولا يخضع للضريبة بالنسبة الأساسية، وبالاطلاع على 
وعليه  الإنجليزية،  اللغة  تعليم  خدمات  تقديم  عن  عبارة  أنه  يتضح  المدعي  نشاط 
فإن نطاق تطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه لا يمتد إلى الخدمات التعليمية 
ا من  والتدريبية غير الإلزامية للمواطنين )التي يتم الحصول عليها والتقديم لها اختياريًّ
قِبَل المواطن(. وبالتالي فلا تندرج ضمن خدمات التعليم الإلزامية، ولا ينطبق عليها 
ل الدولة الضريبةَ نيابةً عن المواطنين على  الأمر الملكي رقم )/أ/86( الخاص بتحمُّ

خدمات التعليم.

4 - ما يخص التعديل على بند المشتريات، فإنه أثناء عملية الفحص تم مطالبة المدعي 
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بعينة من المشتريات التي أقر بها، وقام المدعي بالرد على الهيئة دون تزويد الفاحص 
بتقديمها.  المدعي  يلتزم  لم  التي  المشتريات  عينة  استبعاد  تم  وعليه  بالمطلوب، 
وأثناء مرحلة الاعتراض قامت الهيئة بإرسال إشعار طلب معلومات إضافية للمدعي 

)مرفق1(، وتم طلب البيانات الآتية:

ن البيان: )رقم  1 - بيان تفصيلي بالمشتريات المحلية المخصومة بالإقرار على أن يتضمَّ
الفاتورة، تاريخها، قيمة المشتريات، الضريبة، اسم المورد، رقم تسجيل المورد في 

ضريبة القيمة المضافة، طبيعة المشتريات(.

2 - جميع فواتير المشتريات المخصومة بالإقرار.

بالرد على إشعار طلب المعلومات برسالة )فارغة(  3 - ميزان المراجعة. وقام المدعي 
م أي مستندات أو بيانات. وبناءً على ما تقدم، تم فرض غرامة الخطأ  دون أن يقدِّ
في تقديم الإقرار؛ وذلك استنادًا على الفقرة )1( من المادة )42(، التي نصت على 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ أنه »يُعاقب كل مَن قدَّ
ونتج  عليه،  المستحقة  الضريبة  يخص  الهيئة  إلى  أي مستند  م  قدَّ أو  تقديمه،  بعد 
عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
المدعي  لتقديم  ونظرًا  والمستحقة«،  المحتسبة  الضريبة  بين  الفرق  قيمة  من 
الغرامة  الفترة محل الاعتراض، فإن  بإعادة تقييم  الهيئة  ا خاطئًا وقيام  إقرارًا ضريبيًّ
التأخر  غرامة  فرض  تم  كما  السابقة.  المادة  أحكام  مع  وتتوافق  مبررة  المفروضة 
الأمر  بالإقرار؛  المدخَلة  البيانات  عدم صحة  للهيئة  ن  تبيَّ أن  بعد  الضريبة  في سداد 
الميعاد  في  تسدد  لم  والتي  المستحقة  الضريبة  قيمة  اختلاف في  عنه  نتج  الذي 
عي قد خالف المادة )1/59( من اللائحة التنفيذية لنظام  النظامي، وبذلك يكون المدَّ
ت على أنه »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن  ضريبة القيمة المضافة، التي نصَّ
يسدد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر 
الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«. وتأسيسًا على ذلك، تم فرض غرامة تأخر في 
ت على  السداد وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصَّ
أنه »يُعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة 
بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد 
عنه الضريبة«. وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد 

الدعوى«.

طبقًا  الجلسة  انعقدت  2020/10/18م،  الموافق  1441/03/01هـ  الأحد  يوم  وفي 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى؛ وذلك بمشاركة 
المدعى عليها  )...(، ومشاركة ممثل  أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم   )...(
)...( هوية وطنية رقم )...(؛ حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على المدعي 
العقوبات  من  والإعفاء  الغرامات  إلغاء  بمبادَرة  الخاص  الوزاري  القرار  من  الاستفادةَ 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك، شريطةَ سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها 
إنْ وُجدت وتنازُله عن الدعوى الماثلة، ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية 
م. وبسؤال طرفَي  محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي لم يوافق على العرض المقدَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

خلال  به من  ما  تقدَّ أن  ما سبق  تقديمه خلاف  يودان  ما  لديهما  كان  إذا  عما  الدعوى 
صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وبناءً عليه قررت الدائرة خروج طرفَي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  والمشــتريات  المبيعــات  بشــأن  والدخــل  للــزكاة 
الأساســية، وغرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد؛ وذلــك اســتنادًا إلــى 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هذا النزاع يُعد مــن النزاعات 
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ؛ وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه 
الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن 
م  الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي تاريــخ 2019/12/17م، وقــدَّ
مــت خــال المــدة النظاميــة  اعتراضــه بتاريــخ 2020/01/04م، ممــا تكــون معــه الدعــوى قُدِّ

واســتوفت أوضاعَهــا الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ حيــث إنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيهــا 
ــك  بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــي تمسَّ
ــم  ــصٍ صــادر مــن وزارة التعليــم، ويقــوم بتعلي ــة علــى ترخي ــة حاصل ــه مؤسســة تعليمي بأن
منهــج اللغــة الإنجليزيــة تحــت إشــرافها بطريقــة منهجيــة ومســتويات متتابعــة علــى فتــرات 
وصفــوف متسلســلة، وينــدرج تصنيفــه تحــت بنــد التعليــم الأهلــي، وأنــه أجــرى اتصــالات 
متعــددة كونــه متخصصًــا بتعليــم اللغــة الإنجليزيــة بترخيــص وإشــراف مــن وزارة التعليــم، 
وهــل يتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المســتفيدين مــن المواطنيــن، ومــا أُشــير 
إليــه ســابقًا حــول البيــان الصحفــي بموقــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتاريــخ 21 ينايــر 
2018م. وبنــاءً علــى مــا ســبق لم يتــم فــرض الضريبــة علــى المواطنيــن المســتفيدين مــن 
ــه مــا  ــد لدي ــه لا يوج ــا للأمــر الملكــي. وبمــا أن مــة لهــم وفقً ــة المقدَّ الخدمــات التعليمي
يخالــف ذلــك حتــى يقــوم بإثباتــه وفــق مــا ذهبــت إليــه الهيئــة فــي ردهــا علــى الدعــوى، 
وأن علــى الهيئــة إثبــات صحــة وســامة إعــادة تقييمهــا، لا مطالبتــه بإثبــات العكــس. 
ــى المعلومــة مــن  ــت أن المدعــي ســلك كافــة الطــرق للحصــول عل ولمــا كان مــن الثاب
الهيئــة حــول الجزئيــة محــل الخــاف، وهــي جزئيــة لا جــدالَ أنهــا يَشُــوبها عــدم الوضــوح، 
بدليــل تشــكيل لجنــة مشــتركة لإيجــاد توضيــح أو تفســير لهــا نتــج عنهــا المحضــر المشــار 
ــات  ــة بتوصي ــر المالي ــي وزي ــى معال ــى الرفــع إل ــه عل ــص فــي نهايت ــن الن ــذي تضمَّ ــه، ال إلي
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اللجنــة وآليــات التطبيــق؛ ومــن ثــم رفعهــا للديــوان الملكــي للاعتمــاد النهائــي، وهــو مــا 
ــرة لا تتفــق مــع مــا  ــر، فــإن الدائ ــاً علــى القيــام بــه. وأمــام مــا ذُكِ م الهيئــة دلي لــم تقــدِّ
ذهبــت إليــه الهيئــة مــن إيقــاع عقوبــة بحــق المدعــي الــذي بــذل مــن العنايــة والجهــد مــا 
يكفــي لإثبــات حُســن نيتــه وحرصــه علــى الالتــزام بتطبيــق النظام، وتقــرر إلغــاء مــا صــدر 

بحقــه مــن عقوبــة.

القرار: 

م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعات 

الضريبيــة؛ قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

للزكاة  العامة  الهيئة  )...(، وإلغاء قرار  )...( هوية وطنية رقم  المدعي   - قبول دعوى 
والدخل محل الدعوى.

ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفَين، ويُعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار وجاهيًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


